أبو السعود وآراؤه الكلامية

ويشتمل على سبعة فصول :

الفصل الأول : صفات المعاني
الفصل الثاني : الصفات السلبية

الفصل الثالث : الاستواء والرؤية وخلق الأفعال وتقدير الأرزاق
الفصل الرابع : النبوة والإمامة 

الفصل الخامس : المعجزة

الفصل السادس : إثبات عذاب القبر ونعيمه ، وخلق الجنة والنار
الفصل السابع : موقفه من الفرق الكلامية

صفات المعاني
ويشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : صفات الله تعالى وحياته

المبحث الثاني : قدرة الله تعالى وعلمه

المبحث الثالث : إرادته تعالى واتصافه بالسمع والبصر 

المبحث الرابع : كلام الله تعالى

المبحث الأول

صفات الله تعالى وحياته

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : صفات الله تعالى وعلاقتها بذاته

المطلب الثاني : الحياة

المطلب الأول 

صفات الله تعالى وعلاقتها بذاته
اتفق علماء المسلمين على أن الله تعالى : عالم ، قادر ، سميع ، بصير، إلى أخره من الصفات الأخرى التي توجب الكمال له سبحانه ، ولكنهم اختلفوا في هذه الصفات أهي ذاته أم لا ؟ 

ذهب الاشاعرة إلى أن الله تعالى " له صفات أزلية قائمة بذاته وهي لا هو ، ولا غيره " ( 
 ) .

وقال " أكثر المعتزلة والخوارج ، وكثير من المرجئة ، وبعض الزيدية : إن الله عالمٌ قادرٌ حيٌ بنفسه ، لا بعلم ولا بقدره وحياة ، وأطلقوا ان لله علماً بمعنى أنه عالمٌ ، وله قدره بمعنى أنه قادر ، ولم يطلقوا ذلك على الحياة ولم يقولوا : له حياة ، ولا قالوا سمع ولا بصرٌ ، وإنما قالوا : قوةٌ وعلمٌ ؛ لأن الله سبحانه أطلق ذلك . 
ومنهم من قال : له علمٌ بمعنى معلوم ، وله قدرة بمعنى مقدور ، ولم يطلقوا غير ذلك .

وقال أبو الهذيل( 
 ) : هو عالمٌ بعلمٍ هو هو، وهو قادرٌ بقدرة هي هو ، وهو حي بحياة هي هو ، وكذلك قال في سمعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه وفي سائر صفاته لذاته "( 
 ) .

واعترض الأشاعرة على هذا عندما ذهبوا إلى أن الله " له صفات أزلية زائدة على الذات ، فهو عالمٌ له علمٌ ، قادرٌ له قدرة ، حيُّ له حياة ، وكذا في السمع والبصر ، والمتكلم غير ذلك ، مع اختلاف في بعضها ، وفي كونها غير الذات بعد الاتفاق على إنها ليست عين الذات ، وكذا في الصفات بعضها مع بعض ، وهذا لفرط تحرزهم على القول بتعدد القدماء حتى منع بعضهم أن يقال : صفاته قديمة ، وإن كانت أزلية ، بل يقال هو قديم بصفاته ، وأثروا أن يقال : هي قائمة بذاته ، أو موجودة بذاته ، ولا يقال : هي فيه ، أو معه ، أو مجاورة له ، أو حالة فيه ، لإيهام التغاير ، وأطبقوا على أنها لا توصف بكونها أعراضاً "( 
 ) .
ويقول الشهرستاني : " والذي يعمّ طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القول بأن الله تعالى قديم ، والقديم أخص وصف ذاته ، ونفوا الصفات القديمة أصلاً ، فقالوا : هو عالم بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاته ، لا بعلم وقدرة وحياة ، هي صفات قديمة ، ومعانٍ قائمة به ؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية "( 
 ) .
ويظهر من هذا أن المعتزلة أخذوا عن الجهمية قولهم في نفي الصفات ، فكان واصل بن عطاء( 
 ) ينفيها أصلاً ؛ لأنها تؤدي إلى الشرك ولذلك كان يقول : " إن من اثبت لله تعالى معنى أو صفة قديمة ، فقد أثبت إلهين "( 
 ) .
ولكن المعتزلة الذين خالفوه كانت حدة تطرفهم في هذه المسألة أقل منه . والذي يدفع المعتزلة إلى هذا القول هو تنزيه الباري عز وجل عن التشبيه ، أو تعدد القدماء ، والدفاع عن فكرة التوحيد .

أما الذين توقفوا في المسألة فلم يطلقوا على صفات الله تعالى لا أنها ذاته ولا أنها غيره ، فقد قالوا : " لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، إذا كان لفظ الغير فيه إجمال ، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل ، فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ، فهذا غير صحيح وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حقّ ؛ ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلاً وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة ، فان هذا محالٌ ، ولو لم يكن إلا صفة الوجود ، فأنها لا تنفك عن الموجود ، وان كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً ، ويتصور هذا وحده وهذا وحده ، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج "( 
 ) .
وقد يقول بعضهم : " الصفة لا عين الموصوف ولا غيره ، وهذا له معنى صحيح ، وهو : إن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة ، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف ، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد ، فإذا قلت : أعوذ بالله ، فقد عُذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . وإذا قلت : أعوذ بعزة الله ، فقد عُذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعذ بغير الله . وهذا المعنى يُفهم من لفظ الذات ، فأن " ذات " في أصل معناها لا تستعمل ‘لا مضافة ، أي : ذات وجود ، وذات قدرة ، وذات عز ، وذات علم ، وذات كرم ، إلى غير ذلك من الصفات .

فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو . هذا أصل معنى الكلمة ، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات ، كما يفرض المحال "( 
 ).
واختلف مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال ، " والمراد صفات تدلّ على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة يجمعها اسم التكوين ، فإن كان ذلك الأثر مخلوقاً ، فالاسم الخالق والصفة الخلق ، أو رزقاً فالاسم الرازق والصفة الترزيق ، أو حياة فهو المحيي ، أو موتاً فهو المميت ، فادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور الماتريدي أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة ، وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح ، سوى ما أخذوه من قوله : كان تعالى خالقاً قبل أن يخلق ، ورازقاً قبل أن يرزق ، وذكروا له أوجهاً من الاستدلال ، والأشاعرة يقولون : ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بتعلق خاص ، فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق والترزيق تعلقها بإيصال الرزق إلى آخر ما ذكره فيها "( 
 ) .

وتفصيل ذلك أن من " أثبت معنى أو صفة قديمة زائدة على ذاته ، فقد أثبت إلهين ؛ لأنه لو كانت الصفة مستقلة بذاتها زائدة على الذات قائمة بنفسها ، وذلك هو التصور المسيحي ؛ لتعددت الصفات الأزلية ، ومن ثم تعددت الآلهة ، وإن حمل الصفات على أنها معاني قائمة بالذات تجعل الله جوهراً تلحقه الأعراض ، وهذا ما ينكره المعتزلة بشدة ، وإنما الله عالم وعلمه هو هو ، قادرٌ وقدرته هي هو ، وحياته هي هو ، أي : إن علم الله هو الله ، وكذلك الأمر في كل من القدرة والحياة : وحده مطلقة بين الذات والصفات "( 
 ).

وللماتريدية رأي يوافق رأي الاشاعرة " قال أبو منصور ـ رحمه الله ـ : ثم الوصف لله بأنه قادر عالمٌ ، حي ، كريم ، جواد ، والتسمية بها ، حق من السمع والعقل جميعاً . فالسمعُ ما جاء به القرآن ، وسائر كتب الله ، ويسمى بالذي ذكرت الرسل والخلائق كل منهم ، إلا أن قوماً وجهوا تلك الأسماء إلى غيره ، ظناً منهم أن في إثبات الاسم تشابهاً بينه وبين كل مُسمّى ، ولو كان به ذلك لكان بنفي التعطيل ذلك ، وبنفيه أيضاً تشابه بينه وبين ما لا يدخل تحت اسم ، وهو ما ليس كذلك ، ولكن قد بيّنا يُعد التشابه لموافقة الاسم ، فهو مُسمى بما سمّى به نفسه ، موصوف بما وصف به نفسه . والعقل يوجب ذلك ؛ لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه مختلف الخلق بجوهره وصفاته دلّ أن فعله ليس بفعل الطباع ، بل هو فعْل الاختيار "( 
 ) .

أما موقف أبي السعود ، فهو على العموم يرى ما يراه الأشاعرة والماتريدية ، من أن الحياة شرط للعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر ، وذلك لأن الميت لا يمكن صدور هذه الأشياء منه ، وأجمع أهل السنة من المتكلمين والمحدثين على أن حياة الإله بلا روح ولا غذاء والأرواح كلها مخلوقة لله تعالى . وقالوا : لو لم يكن حياً لكان ميتاً وهي صفة نقص لذلك وجب اتصافه بالحياة( 
 ) . 
واستدل أبو السعود على كونه ـ تعالى ـ حياً : بقوله جَلَّ جَلالُهُ : ( اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (( 
 ) ، وقوله تعالى: ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ (( 
 ) ، ويرى أبو السعود " أن الحي هو الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء "( 
 ) .
واستدل أبو السعود عقلاً على صفة الحياة ، بأن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن حياً لكان ميتاً والموت صفة نقص ، والله عز وجل منزّه عن النقائص ، فثبت كونه حياً ، وكذلك صدور الأفعال لا يكون إلا من حي ، فالله حيٌ . وما من شيء إلا وهو خالقه ، وكل من الشيطان والقوى الحيوانية وما في الدنيا من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين         بالعرض ( 
 ).
المطلب الثاني 

 الحياة

الحياة : صفة أزلية توجب له صحة العلم والإرادة ، وباقي صفات المعاني والمعنوية "( 
 ) ، وضدها الموت ، ويتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الحياة حيث " كون العالم القادر حياً ضروري ، إذ لا يعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره ، والعالم بجميع المعلومات ، والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حياً "( 
 ) . 
وقد أجمع الأشاعرة على قولهم : " إن الله سبحانه متصف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى "( 
 ) .

ويبدو أن أبا السعود يميل إلى رأي كثير من الأشاعرة في قولهم إن الحياة هي غير الروح ، ويتضح ذلك في تأويله لقوله تعالى : ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ         رُوحِي (( 
 ) ، إذ قال : " النفخ إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها ، وليس ثمة نفخ ولا منفوخ ، وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها ، أي : فإذا كملت استعداده ، وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري "( 
 ) .

كذلك فان أبا السعود قد استدل على قيام الحياة به سبحانه لأنه قائم بنفسه ، ومن الأدلة النقلية التي تثبت اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الحياة بقوله تعالى ( اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( ( 
 ) ، وقوله تعالى : ( هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( ) ( 
 ). يقول : " فهو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى ، لما مرَّ من أن معنى الحي الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء ، ومعنى القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه / ومن ضرورة اختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصاص استحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة تحققه بدونهما "( 
 ) .

المَبْحَث الثَّانِي
قدرة الله تعالى وعلمه 

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : قدرة الله تعالى

المطلب الثاني : علم الله تعالى 

المطلب الأول 

 قدرة الله تعالى

القدرة : صفة تؤثرعلى وفق الإرادة ، فخرج ما لا يؤثر كالعلم ، وما يؤثر لا على وفق الإرادة ، كالطبيعة . وقيل : ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة ، فالنفس الفلكية قدرة على الأول دون الثاني ، والنفس النباتية بالعكس ، وأما الحيوانية فقدرة على التفسيرين ، والقوى العنصرية ليست قدرة على التفسيرين ، ويرد عليهما القدرة الحادثة ، فإنها لا تؤثر وليست مبدأ لأثر ويسمى كسباً( 
 ) .

وقدرة الله تعالى هي " صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ، يتأتى بها إيجاد كلّ ممكن وإعدامه على وفق الإرادة " ( 
 ) .

و" القدرة صفة وجودية من شأنها تأتي الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلاً عن الترك ، والترك بدلاً عن الفعل "( 
 ) .

ويقرّ أهل السنة : " أن الله تعالى حي قادر ، جبار قاهر ، لا يعتريه قصور ولا عجز "( 
 ) ، وأنه " إذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً ، قادراً ، سميعاً ، بصيراً ، متكلماً ، بالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات "( 
 ) .‏

والأشاعرة والماتريدية يرون أن كل موجود في الكون حادث بدليل التغير ، وكل ما يلزمه التغير والتبدل فهو حادث ، فلا بد لصانع العالم أن تكون له قدرة على هذا الإحداث ، فلو لم تكن له قدرة لما وجد التغير من وجود وعدم وحركة وسكون ، ولكن التغير موجود بالحسّ والمشاهدة فثبت أنَّ صانع هذا العالم قادر ، وبالتالي فهو مختار ، ومن ثبت له الاختيار ثبت له القدرة ، إذ لا معنى للاختيار بدون القدرة( 
 ) . 
ولما كان هذا متقن على وفق نمط بديع ونظام محكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة ، فقد ثبت أن صانع هذا العالم قادر ؛ لأن من ثبت له إيجاد الأشياء على وجه معين كان قادراً ، أما دلالة التنزيه عن النقائص ، فلو لم يكن الله قادراً لكان عاجزاً ، والعجز صفة نقص ، والله منزه عن النقائص ، فلا بد أن يكون قادراً لأن القدرة صفة كمال( 
 ). 

والى هذا ذهب أيضاً أبو السعود عند تأويل قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (( 
 ) ، قال : " وقد خص ههنا بالممكن موجوداً كان أو معدوماً بقضية اختصاص تعلق القدرة به ، لما أنها عبارة عن التمكن من الإيجاد والإعدام الخاصين به ، وقيل : هي صفة تقتضي ذلك التمكن والقادر هو الذي إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل ، والقدير : هو الفعّال لكل ما يشاء كما يشاء ، ولذلك لم يوصف به غير الباري جل جلاله ، ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده : إنه إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه ، فإن علة الوجود هي علة البقاء "( 
 ) .

فإن القادر تعالى هو من يوجد الأشياء على وفق مشيئته ، وهذا لا يتأتى لغيره تعالى ؛ لأن القدرة صفة كمال له ، وقدرته في الإيجاد الذي هو علة البقاء مما تتصف به قدرته .

ويبين " أن اشتقاق القدرة من القَدْرِ ؛ لأن القادر يوقع الفعل بقدر ما تقتضيه إرادته ، أو بقدر قوته ، وفيه دليل على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة ؛ لأنه شيء ، وكل شيء مقدور له تعالى "( 
 ) .
ويذكر أن الله تعالى " القادر على كل مقدور ، وما عداه عاجز محض في حد ذاته ، بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار بمعزل عن مرتبة الاستمداد به والاستظهار "( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي 

علم الله تعالى

إن الله تعالى يتصف بصفة العلم ، وهي " صفة ذاتية أزلية تتكشف المعلومات عند تعلقها بها وضدها : الجهل ، وما في معناه ، كالظن والشك والوهم والذهول والغفلة والنسيان والسهو "( 
 ).

وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة ، ومن أسمائه العليم ومعناه ظاهر ، وكماله أن يحيط بكل شيء ظاهره وباطنه ، دقيقه وجليله أوله وآخره ،  عاقبته وفاتحته ، ثم لا يكون مستفاداً من المعلومات ، بل المعلومات مستفادة منه ، وهي صفة تنفي عن الله الاتصاف بالجهل ، وهو مذهب الشاعرة والسلف . والأشاعرة مجمعون على ذلك ، كما أنهم مجمعون على أن علم الله واحد لا يتعدد( 
 ) .

وخالفهم في هذا الأصل فرق ، منهم الزرارية( 
 ) ، والجهمية( 
 ) في دعواهما حدوث علم الله تعالى ، وأنه لا يعلم الشيء قبل حدوث علمه به .

       والخلاف الثاني : مع معمر القدري ؛ فأنه لا يجوّز أن يقال : إن الله عالم بنفسه .

والخلاف الثالث : مع الكرامية( 
 ) الذين زعموا أن لله علمين يعلم بأحدهما معلوماته ، ويعلم هذا العلم بالعلم الآخر"( 
 ) .

وقد ناقشهم العلماء في ذلك ومنهم الإمام الغزالي الذي أسهب في الرد عليهم وتفنيد مزاعمهم ، ومما قاله :  " لا يخلو العالم أن يكون له محدث أو لا محدث ، فإن لم يكن له محدث بطل بما قدمناه ، وإن كان له محدث لم يخل أن يحدثه وهو عالم به أو غير عالم به ، فإن قيل : أحدثه ولا علم له به فهو إما مقهور أو ذاهل ، وهذا باطل ، إذ ذاك محال وقد تقدم ما ينفيه فلم يبق إلا أنه عالم  "( 
 ) .

أما المعتزلة فقد نفوا أن يكون الله تعالى متصفاً بصفة العلم وقد تمسكوا في امتناع كونه عالماً بالعلم بوجوده ، وقالوا في تعليل ذلك :

الأول ـ إنه لو كان كذلك لزم حدوث علمه ، أو قدم علمنا وكلاهما ظاهر البطلان ، وجه اللزوم : أنه إذا تعلق علمنا بشيء مخصوص تعلق به علمه كان كلاهما على وجه واحد ، وهو طريق تعلق العلم بالمعلوم ، لا أن يكون علمه به بطريق تعلق الذات ، وعلمنا به بطريق تعلق العلم كما في عالميته وعالميتنا ، وإذا كان كلاهما على وجه واحد كانا متماثلين فيلزم استواؤهما في القدم أو الحدوث .

والجواب عن ذلك : أن تعلقهما من وجه واحد لا يوجب تماثلهما لجواز اشتراك المختلفين في لازم واحد ، ولو سلمّ ، فالتماثل لا يوجب تساويهما في القدم أو الحدوث لجواز اختلاف المتماثلات في الصفات ، كالموجودات على رأي المتكلمين( 
 ) .

وعلم الله تعالى ليس كعلم المخلوقات فعلمه سبحانه وتعالى أزلي قديم وعلم المخلوقات حادث ومحدود وقاصر . 

وأبو السعود يقرر أن علم الله ليس كعلم المخلوقات عند تفسيره لقوله تعالى : ( قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي (( 
 ) ، " فإن معناه : أنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، وإنما أنا عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما أرسلت به "( 
 ) .
وعند تفسير قوله تعالى : ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ( ، قال : " بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم إثر بيان اختصاص كلها به تعالى من حيث القدرة ... ( لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَ هُوَ ( تأكيد لمضمون ما قبله ، وإيذان بأن المراد هو الاختصاص من حيث العلم لا من حيث القدرة ، والمعنى : أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدوراً لي حتى ألزمكم بتعجيله ، ولا معلوماً لديّ لأخبركم وقت نزوله ، بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلماً ، فينزله حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ، وقوله تعالى : ( وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (( 
 ) بيان لتعلق علمه تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات تكملة له ، وتنبيهاً على أن الكل بالنسبة إلى علمه المحيط سواء في الجلاء ، أي : يعلم ما فيهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها "( 
 ) .

المَبْحَث الثَّالِث 
إرادته تعالى واتصافه بالسمع والبصر 

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : إرادته تعالى
المطلب الثاني : اتصافه بالسمع والبصر
المطلب الأول 

إرادته تعالى
الإرادة عند المعتزلة من أنواع الكيفيات النفسانية ، وهي اعتقاد النفع أو ظنه والقائل بذلك كثير من المعتزلة قالوا : إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية فإذا حصل اعتقاد النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجح على الآخر عند القادر وأثر فيه قدرته . وقيل : ليس الإرادة ما ذكر من الاعتقاد أو الظن ، بل هذا هو المسمى بالداعية ، وأما الإرادة : فهي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظن ، كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضرر أو ظنه ، وليست الإرادة من قبيل الاعتقاد والظن ، فإنا نجد من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل الفلاني فيه جلب نفع أو دفع ضر ميلا إليه مترتبا على ذلك الاعتقاد ، وهو ـ أي الميل ـ الذي نجده أمر مغاير للعلم بالنفع أو دفع الضر ضرورة لا شبهة فيها ، وأيضا فإن القادر كثيرا ما يعتقد النفع في فعل أو يظنه ومع ذلك لا يريده ما لم يحصل له هذا الميل( 
 ) .

وقد أجيب عن ذلك : بأنا لا ندعي أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه مطلقا بل نقول : هي اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله إلى أحدهما بلا ممانعة مانع من تعب أو معارضة ، والميل الذي ذكر إنما يحصل لمن لا يقدر على ذلك الفعل قدرة تامة ، بخلاف القادر التام القدرة ، إذ يكفيه العلم والاعتقاد على قياس الشوق إلى المحبوب ، فإنه حاصل لمن ليس واصلا إليه دون الواصل ، إذ لا شوق له( 
 ) .

أما عند الأشاعرة فالإرادة : صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع والميل الذي يقولونه ، فنحن لا ننكره في الشاهد لكن ذلك الميل ليس إرادة ، فإن الإرادة بالاتفاق صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع والصفة المخصصة غير الميل ، وليست أيضا مشروطة بالميل ولا باعتقاد النفع ، ثم حصول الميل في الشاهد لا يوجب حصوله في الغائب وليس يصح القياس لثبوت الفارق بينهما فلا يصح تفسير مطلق   الإرادة   بالميل( 
 ) .
وأبو السعود يرى أن إرادة الله تعالى مغايرة لإرادة البشر ، فإرادة الله تعالى في إيقاعه الفعل مع أنه غير ذاهل عنه ، يقول في تفسير قوله تعالى : ( وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (( 
 ) ، " أي : من الأمور الوجودية والعدمية التي من جملتها عدم مشيئته عدم اقتتالهم ، فإن الترك أيضاً من جملة الأفعال ، أي : يفعل ما يريد حسبما يريد من غير أن يوجبه عليه موجب ، أو يمنعه منه مانع ، وفيه دليل بيّن على أن الحوادث تابعة لمشيئته سبحانه خيراً كان أو شراً إيماناً كان أو كفراً "( 
 ) .  
ويرى موافقاً للأشاعرة أن ما تقتضيه إرادة الخالق تعالى هو تصرف المخلوقات على مشيئته سبحانه وتأتيها لإرادته تعالى في الامتداد والتقلص وغيرهما من الأفعال غير ممتنعة عليه فيما سخرها له( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي 

اتصافه بالسمع والبصر
لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالسمع والبصر ، قال جل جلاله : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (( 
 ) ، فالسمع دلّ عليه ، وهو مما علم بالضرورة من دين سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والشواهد على ذلك من الأحاديث النبوية لا يمكن إنكاره ولا تأويله . وهما صفتان ثابتتان أزليتان لله تعالى يسمع جميع الأصوات والكلام , ويرى جميع المرئيات ، والسمع صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع ، وإن خفي( 
 ) .

وهو تعالى يسمع بها كل مسموع سمع إدراك لا سمع علم به من غير أذن ، ولا جارحة( 
 ).

والبصر صفة أزلية شأنها إدراك كل مبصر وإن لطف( 
 ) . 
واختلف الأشاعرة في قولهم باتصافه سبحانه بصفة السمع ، فقال أبو الحسن الأشعري( 
 ) : كل موجود يجوز كونه مسموعاً . وقال القلانسي : لا يُسمع إلا ما كان كلاماً أو صوتاً ، وصحح البغدادي القول          الأخير ، وكذلك اختلفوا في الرؤية( 
 ) .

وذهب الغزالي إلى أن ما يوجب العلم به " أنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير … وكيف لا يكون سميعاً بصيراً ، والسمع والبصر كمال لا محالة وليس بنقص ؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم من الصانع ؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة إبراهيم ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلاً وغياً فقال له : ( لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ          شَيْئًا (( 
 ) ، ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ، ولم يصدق قوله تعالى : ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (( 
 ) ، وكما عقل كونه فاعلاً بلا جارحة وعالماً بلا قلب ودماغ ، فليعقل كونه بصيراً بلا حدقة ، وسميعاً بلا أذن ، إذ لا فرق بينهما "( 
 ) .‏
وتجدر الإشارة إلى أن كل من اثبت السمع والبصر لله تعالى قال إن " سمعه بغير أذان ، وبصره بغير حدقة وأجفان " إلا المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه ، وهم خارجون عن ملة الإسلام ، إذ لو وصف الله بالأذان والأعين لاحتيج إليهم في السمع والبصر ، وهو تعالى غني عن كل شيء .

وأما ما روي عن السلف وأهل الحديث بإثبات صفة العين والأذن لله تعالى ، فأنهم احترزوا عن التشبيه بالقول بأننا نؤمن بها بلا كيف ونؤمن أنها صفات وليست أجساماً( 
 ) .

ويبين أبو السعود فهمه لصفتي السمع والبصر ، عند تفسير قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (( 
 ) ، إذ أن الآية الكريمة نفت مشابهة الله لخلقه في مقطعها الأول ، وأنه ليست له حاجة للعين والأذن المعروفة عند الإنسان ، وأثبتت له صفة السمع والبصر في مقطعها الأخير .
يقول : " ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( ، أي : ليس مثله في شأن من الشؤون التي من جملتها هذا التدبير البديع ، والمراد من مثله ذاته كما في قولهم : مثلك لا يفعل كذا ، على قصد المبالغة في نفيه عنه ، فإذاً إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى ، ثم سُلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له ، وقيل : مثله صفته ، أي : ليس كصفته صفة ، ( وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (( 
 ) المبالغ في العلم بكل ما يسمع ويبصر "( 
 ) .
وكذا يبين عند تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ              الْبَصِيرُ (( 
 ) ، " فهو تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين "( 
 ) ، وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام الغزالي من " أنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير "( 
 ) .
وكذا يؤكد ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (( 
 ) " عليم بجميع المسموعات والمبصرات ، فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال "( 
 ) .
وعند تفسير قوله تعالى ( وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (( 
 ) ، قال :  " عالما بجميع المسموعات والمبصرات ، فيندرج فيها ما صدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم اندراجا أولياً "( 
 ) .

المَبْحَث الرَّابِع
كلام الله تعالى 

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : معنى كلام الله تعالى
المطلب الثاني : أقسام الكلام عند الأشاعرة
المطلب الأول 

معنى كلام الله تعالى

إن الكلام من الصفات الذاتية ، فأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلامه الذي هو صفته الأزلية المعبّر عنه بالنظم المسمى بالقرآن ، المركب من الحروف( 
 ) . 

وهذا رأي أهل السنة والجماعة وبعض الزيدية وبعض المعتزلة( 
 )
ومن الأدلة العقلية على صحة قول أهل السنة : أنه تعالى لو لم يكن متكلماً للزم أن يتصف بضده ،  واتصافه بضده نقص ، وهو باطل ، لأن النقص لا يرضى به المخلوق ، فكيف بالخالق ؟ فثبت اتصافه      بالكلام( 
 ) .

ويقول الغزالي : " إنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام ، وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف ، بل لا يُشْبِهُ كلامُهُ كلامَ غيرِه ، كما لا يُشْبِهُ وجودُهُ وجودَ غيره "( 
 ) .

" ولا شك أن الكلام اللفظي من توابع الكلام النفسي ، أي : من لم يكن له الكلام النفسي لا يمكن أن يكون له كلام لفظي . وأن الكلام النفسي صفة قديمة بذاته ، وليس حياة بداهة ولا علماً ؛ لأنه يكون بدون الكلام ومعه ، وقد يتكلم شخص بدون علمه بحقيقة ما يدل عليه الكلام ، وقد يعلم شيئاً ولا يتكلم به "( 
 ) .

فالكلام صفة لله تعالى ، وهو اسم المصدر بمعنى التكليم ، وقد نسبه الله إلى ذاته الشريفة بقوله : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (( 
 ) . 
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال :

" أحدها : أنّ كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معانٍ ، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره ، وهذا قول الصابئة( 
 ) ، والمتفلسفة .
وثانيها : أنّه مخلوق خلقة الله منفصلاً عنه ، وهذا قول المعتزلة .

وثالثها : أنّه معنى واحد قائم بذات الله ، هو الأمر والنهي ، والخبر والاستخبار ، وإنْ عُبّرَ عنه بالعربية كان قراناً ، وإنْ عُبّرَ عنه بالعبرانية كان توراة ، وهذا قول ابن كلاب( 
 ) ومن وافقه ،            كالأشعري وغيره .

ورابعها : أنّه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل ، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ، ومن أهل الحديث .

وخامسها : أنّه حروف وأصوات ؛ لكن تكلم الله بها بعد أنْ لم يكن متكلماً ، وهذا قول الكرامية وغيرهم .

وسادسها : أنَّ كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته ، وهذا يقوله صاحب المعتبر( 
 ) ، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية( 
 ) .
وسابعها : أنَّ كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه من غيره وهذا قول أبو منصور الماتريدي .

وثامنها : أنَّه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات ، وهذا قول أبي المعالي( 
 ) ومن أتبعه .

وتاسعها : أنّه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوتٍ يسمع ، وأنّ نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً ، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة " ( 
 ).

والكلام بالحقيقة كلام النفس ، وإنما الأصوات قطعت حروفاً للدلالات ، كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات( 
 ) .

وفي معرض رده على المخالفين يقول الإمام أبو الحسن الأشعري " إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ؟ 
قيل له : الدليل على ذلك قوله عز وجل ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ (( 
 ) ، وأمر الله هو كلامه "( 
 ) .
وفي هذا رد على من قال : " وأما الأشعرية والماتريدية فقالوا : كلام الله كلام نفسي بدون حرف ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبعَّض ، وليس فيه أمر ولا نهي ، ولا خبر ولا استخبار ، أما التوراة والإنجيل والقرآن فليس كلام الله على الحقيقة ، بل هو مخلوق ، وهو كلام الله مجازاً ، لأنه دال على كلام الله النفسي ... فالحاصل أن الجهمية الأولى والكلابية والماتريدية والأشعرية كلهم متفقون ومجمعون على أن هذا القرآن العربي مخلوق وليس كلام الله على الحقيقة "( 
 ) .
وهذا زعم باطل وتحريف للحقيقة ، فمن المعلوم " عند الأصوليين أن المعتزلة أنكروا الكلام النفسي ، وخالفوا الإجماع على إثباته لله تعالى . ولذلك أنكروا الكلام اللفظي على كونه صفة لله تعالى ، وحملوا قوله تعالى  ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (( 
 ) الآية على المجاز ، أي : أنه خلق الكلام اللفظي مع شهادة العقل السليم على أنه معنى كون الباري متكلماً كون نفس الكلام صفة له تعالى . وشبهتهم أن الألفاظ حروف متعاقبة وهي ليست صفة له تعالى ، وإنما صفة خلقته تعالى ، وهو صفة أزلية .

والجمهرة الكثيرة من الأصوليين أهل السنة أيضاً قالوا : إن كلامه نفسي قديم ، وأما الكلام اللفظي فحادث . ودليلهم ما ذكرنا من دليل المعتزلة . وأساس التشبيه قياس الباري على الناس من جهة أن كلامنا ألفاظ مرتبة حادثة "( 
 ) .
ويقول الإمام الغزالي : " وكيف التبس هذا على هذه الطائفة ، ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما  

جعل اللسان على الفؤاد دليلا( 
 )
ومن لم يعقله عقله ، ولا نَهاه نُهاه عن أن يقول: لساني حادث ، ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة قديم ، فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك( 
 ) . 

ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شيء . وأن الباء قبل السين في قولك : ( بسم اللّه ) ، فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديماً ، فنزه عن الالتفات إليه قلبك ، فللّه سبحانه سر في إبعاد بعض العباد           ( وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (( 
 ) . 

ومن استبعد أن يسمع موسى ـ عليه السلام ـ في الدنيا كلاماً ليس بصوت ولا حرف ، فليستنكر أن يرى في الآخرة موجوداً ليس بجسم ولا لون( 
 ) .

ويقول أبو السعود : " ( تَكْلِيمًا ( مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز قال الفراء : العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر ، فإذا أُكِّد به لم يكن إلا حقيقة الكلام ... والمعنى : أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي ، خصّ به       موسى من بينهم فلم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر الأنبياء ـ عليهم     السلام ـ "( 
 ) .
وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى رفض أبي السعود دعوى المعتزلة أن التكليم مجاز ، باستشهاده بقول الفراء . 

وفي قوله : ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (( 
 ) ، يبين أن معنى نسبته إليه تعالى أنه صفة من صفاته ، حيث أن وجوده له تعالى كمال له وسلبه عنه نقص ، " أي : وما صحّ لفرد من أفراد البشر ( أَنْ يُكَلِّمَهُ  اللَّهُ ( بوجه من الوجوه ( إِلاَّ وَحْيًا ( ، أي : إلا بأن يوحى إليه ويلهمه ويقذف في قلبه ، كما أوحى إلى أم موسى ، وإلى إبراهيم ـ عليهما السلام ـ في ذبح ولده ... أو بأن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه ، وهو المراد بقوله تعالى :  ( أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( ، فإنه تمثيل له بحال الملك المحتجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا يرى شخصه ، وذلك كما كلم موسى ، وكما يكلم الملائكة ـ عليهم السلام ـ ، أو بأن يكلمه بواسطة الملك ، وذلك قوله تعالى : ( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ( ، أي : ملكا            ( فَيُوحِيَ ( ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشرى       ( بِإِذْنِهِ ( ، أي : بأمره تعالى وتيسيره ( مَا يَشَاءُ ( أن يوحيه إليه "( 
 ) 

فهو يؤيد هنا أن كلام الله تعالى لفظي دال على كونه صفة لله تعالى ويوضح ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (( 
 ) .
قال : " ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا ( لوقتنا الذي وقّتنا ، واللام للاختصاص ، أي : اختص مجيئه بميقاتنا ( وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ( من غير وساطة ، كما يكلم الملائكة ـ عليهم السلام ـ ، وفيما روي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يسمع ذلك من كل جهة تنبيه على أن سماع كلامه عز وجل ليس من جنس سماع كلام المحدثين "( 
 ) .

المَطْلَب الثَّانِي

أقسام الكلام عند الأشاعرة
قسم الاشاعرة كلام الله تعالى على قسمين ، كلام نفسي ، وكلام لفظي ، وقد " استدل على قدم كلام الله تعالى وكونه نفسياً لا حسياً بوجهين :

" أحدهما : أن المتكلم من قام به الكلام لا من أوجد كلام ، ولو في محل آخر ، للقطع بأنه موجود الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاً ، وان الله تعالى لا يسمى بخلق الأصوات مصوتاً ، وأنا إذا سمعنا قائلاً يقول : أنا قائمٌ ، نسميه متكلماً ، وإن لم نعلم أنه الموجد لهذا الكلام ، بل وان علمنا أن موجده هو الله تعالى كما هو رأي أهل الحق . وحينئذ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحس ، أعني : المنتظم من الحروف المسموعة ؛ لأنه حادث ضرورة ، أن له ابتداء وانتهاء ، وأن الحرف الثاني من كلمة مسبوق بالأول مشروط بانقضائه ، وانه يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود ، وبقي شيء منها بعد الحصول على ما سبق… نبدأ من ذلك في بحث الكم . والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى لما سبق ، فتعين أن يكون هو المعنى ، إذ لا ثالث يطلق عليه اسم الكلام ، وأن يكون قديماً لما عرفت ، فان اعترض من قبل المعتزلة ، أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام ، لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم بالكلام الحسي ؛ لأنه لا بقاء له ولا اجتماع لإجزائه ، حتى يقوم بشيء .

ولو سلمّ ، فإنما يقوم بلسانه لا بذاته ، وأيضاً لما صحّ قولهم : الأميرُ يتكلم بلسان الوزير ، والجني يتكلم بلسان المصروع . ومن قبل الحنابلة أن المنتظم من الحروف قد لا يكون مترتب الأجزاء بل دفعياً كالقائم بنفس الحافظ ، وكالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش الكلام . 
وإنما لزوم الترتيب في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة . فالقرآن الذي هو اسم للنظم والمعنى جميعاً لا يمتنع أن يكون قديماً قائماً بذات الباري تعالى ؟

أجيب : بـأن كون المتكلم من قام به الكلام ثابت عرفاً ولغة ، وكون المنتظم من الحروف المسموعة مترتب الأجزاء ممتنع البقاء ثابت ضرورة ، وما ذكرتم سنداً لمنعها تمويه .

أما الأول : فلأن المعتبر في اسم الفاعل وجوب المعنى لا بقاؤه سيمّا في الأعراض كالمتحرك والمتكلم . ولو سلِّم فيكفي التلبس ببعض أجزائه ولا يشترط القيام بكل جزء من أجزاء المحل كالسامع والباصر والذائق وغير ذلك ، ومعنى التكلم بلسان الغير إلقاء الكلام إليه مجازاً.

وأما الثاني : فلأن الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصور المرسومة في الخيال ، أو المخزونة في الحافظة ، أو المنقوشة بأشكال الكتابة ، على أن قيام الحرف والصوت بذات الله تعالى ليس بمعقول . وإن كانت غير مترتب الأجزاء لحرف واحد مثلاً "( 
 ) . 

والكلام النفسي " وهو الكلام حقيقة ، المعبر عنه بالألفاظ ليس من جنس الأصوات والحروف ، بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ، منافية للسكون والأفة ، كما في الخرس والطفولية ، وهو بها أمرٌ ناهٍ مخبرٌ وغير ذلك "( 
 ).
ويمكن تلخيص مذهبهم بما يأتي: 

أولاً : التفرقة بين الكلام النفسي، والكلام المعبر عنه بالأصوات والحروف.

ثانياً: الكلام النفسي قديم، أما المعبر عنه بالأصوات والحروف فحادث.

ثالثاً: القراءة هي أصوات القراء ونغماتهم وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في بعض العبادات إيجاباً، وفي بعض الأوقات ندباً.

رابعاً: كلام الله مكتوب في المصاحف ولكنه ليس حالاً في مصحف ولا قائماً بقلب ولكن الكتابة حادثة، والمفهوم من الكتابة قديم.

خامساً: كلام الله منزل على الأنبياء ولكن ليس معنى التنزيل الإنزال في حط الشيء من علوٍ إلى سفل فإن الإنزال بمعنى الانتقال يتخصص بالأجسام ، وإنما المقصود من الإنزال هو أن جبريل أدرك كلام الله وهو في مقامه فوق سبع سماوات ثم أنزل إلى الأرض فأفهم الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فافهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام( 
 ).

يقول الجويني : " وذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام القائم بالنفس وهو الفكر الذي يدور في الخلد وتدل عليه العبارات تارة، وما يصطلح عليه من الإشارات ونحوها تارة أخرى "( 
 ).

وعرفوه أيضاً : بأنه صفة وجودية قائمة بذاته تعالى منزه عن التقدم والتأخر واللحن والأعراب والصحة والإعلال إلى غير ذلك( 
 ).

وأما الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي( 
 )، وخلاصة رأي الأشاعرة والماتريدية أنهم يقسمون الكلام إلى نوعين: نفسي ولفظي( 
 ).

أما المعتزلة والإمامية : 

فهم يرون أن كلام الله، عبارة عن حروف وكلمات مقطعة، وهو ليس جنساً، أو نوعاً ذا حقيقة عقلية كسائل المعاني بل هو مجرد اصطلاح ولا يكون إلا باللسان فمن قدر عليه فهو المتكلم، ومن لم يقدر عليه فهو الأعجم الأبكم، وبما أن الكلام حركة، فهو عرضٌ وبما أن الاعراض مخلوقة، فالكلام مخلوق( 
 ).

وأصحاب هذا القول يرون أن الله سبحانه وتعالى متكلمٌ، ولكن لا بكلام قديم وإنما بكلامٍ محدث، يحدثه وقت الحاجة إلى الكلام( 
 ).

وهذا الكلام خارج عن ذاته العلَّية يحدثه سبحانه وتعالى في محل، فيسمع من المحل ، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : " إن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث أنزله الله تعالى على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته " ( 
 ).

وإذا رجعنا إلى تفسير الزمخشري: قال عند تفسير لقوله تعالى:         ( وَكَلَّمَ اللَّهُ (، بالنصب وهي قراءة إبراهيم ويحيى بن وثاب، فنرى الزمخشري قد اكتفى بهذا القول وهذا مبني على مذهب المعتزلة في الكلام( 
 ).

أما مبتدعة الحنابلة:

فهم يرون أن كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن حرف وصوت، يقومان بذاته تعالى وهو قديم، حتى قال بعضهم: إن الجلد والغلاف قديمان( 
 )، ويوافق الحنابلة في قولهم هذا الكرامية ولكنهم سموا ذلك قولاً له وسلموا أنه حادث، وهو قائم بذاته لتجويزهم قيام الحوادث به وهو باطل لأن ما يقوم به الحادث فهو حادث( 
 ).

رأي بعض أصحاب الحديث والتفسير بالمأثور: 

يرون أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوتٍ يُسمع، وأن أنواع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة( 
 ).

ويرون أنه يتكلم كما يليق بجلاله ولا يلزم منه كلام التشبيه، كما رأت المعتزلة( 
 ).

وأبو السعود لم يتطرق إلى أقسام الكلام وقائليه ، وكأنه اكتفى بتبني رأي الأشاعرة والماتريدية من دون الخوض في التفاصيل .

( � ) 	شَرْح التفتازاني عَلَى العقائد النسفية : 108 .


( � ) 	هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن محكوم العبدي المعروف بالعلاف المتكلم كان شيخ البصريين في الاعتزال كان حسن الجدال قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة توفي بسامراء سنة ( 235 هـ ) . يُنْظَرُ : وَفَيَات الأَعْيَان وأنباء أَبْنَاء الزمان ، لأبي العباس شمس الدِّين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ بن خَلِّكَان ، ( ت 681هـ ) ، تحقيق : د . إحسان عباس ، دَار الثقافة ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1968م : 4/265-267 .


( � ) 	مقالات الإِسْلامِيّين : 1/224 ـ 225 .


( � ) 	شَرْح المقاصد : 69 ـ 70 .


( � ) 	الملل والنحل : 1 /243. 


( � ) 	 هو واصل بن عطاء الغزال الألثغ ، أبو حذيفة ، رأس المعتزلة ، من موالي بني ضبة أو بني مخزوم ، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري ، ( 110 هـ ) ، وكان من تلاميذه . له مصنفات منها " أصناف المرجئة " و " المنزلة بين المنزلتين " و " معاني القرآن " و" طبقات أهل العلم والجهل " و     " السبيل إلى معرفة الحق " و " التوبة ، توفي سنة (131 هـ ) . يُنْظَرُ : فوات الوَفَيَات ، لمُحَمَّد بن شاكر بن أَحْمَد الكتبي ، ( ت 764هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد محيي الدِّين عَبْد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1951م : 2/ 317 .


( � ) 	الملل والنحل : 1 /243. 


( � ) 	شَرْح العقيدة الطَّحَاوِيّة ، للإمام القاضي علي بن مُحَمَّد بن أَبِي العز الْحَنَفِيّ الدمشقي ، ( ت 792ه‍  ) تَحْقِيق : عَبْد اللَّه عَبْد المحسن التركي ؛ وشعيب الأرناؤوط ، الطَبْعَة الرابعة ، المكتب الإِسْلامِيّ ، بَيْرُوْت ، 1391ه‍ : 129- 130 ، وشرح العقيدة الطحاوية ، للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي مكتبة المشكاة ، الرياض ، بلا تاريخ : 116 .


( � ) 	شَرْح العقيدة الطَّحَاوِيّة لابن أبي العز : 130 ـ 131 ، وشرح العقيدة الطحاوية للحوالي : 117 .


( � ) 	المسايرة  : 124، وينظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، لأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّد بن الطيب بن           جعفر بن القاسم الباقلاني ، ( ت 403ه‍  ) ، تَحْقِيق : عماد الدِّين أَحْمَد حيدر ، الطَبْعَة الأُولَى ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بَيْرُوْت ، 1987م : 251 .


( � ) 	في علم الكلام : ص 126- 127 .


( � ) 	التوحيد للماتريدي : 44 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الفرق بين الفرق : 259.


( � )	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 255 .


( � )	سُورَة الفرقان : مِنْ الآيَة 58 .


( � )	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/247 .


( � )	يُنْظَرُ : الْمَصْدَر نَفسُه : 1/126 .


( � ) 	شَرْح الخَريدة البَهِيَّة ، لأبي البَرَكات أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الدَّرْدِيْر العَدَوي المالكي ،                      ( ت 1201هـ ) ، ومعه حَاشِيَة العلامة أَحْمَد بن مُحَمَّد الصَّاوِي المالكي الخَلْوَتي ،                           ( ت 1241هـ ) ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، بلا تاريخ : 78 .


( � ) 	الاقتصاد فِي الاعتقاد : 65 .


( � ) 	أُُصُول الدِّين ، لأبي منصور عَبْد القاهر بن طاهر التميمي البَغْدَادي ، ( ت 429هـ ) ، مطبعة الدولة استانبول ، ط1 ، 1346هـ ـ 1928م : 105 ـ 106. 


( � ) 	سُورَة الحجر : مِنْ الآيَة 29.


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 5/74 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 255 .


( � ) 	سُورَة غافر : مِنْ الآيَة 65. 


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 2/2 .


( � ) 	ينظر شَرْح المواقف : 2 /114 ، ورفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي ،                   ( ت 1033 هـ ) ، تحقيق : أسعد مُحَمَّد المغربي ، دار حراء ، مكة المكرمة ، ط1 ، 1410 هـ : 24 .


( � ) 	متن السنوسية ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي ، ( ت895 هـ ) ، المطبوع مع حاشية إبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَاجُوْري شيخ الأَزْهر ، ( ت 1277هـ ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ، بلا تاريخ : 30 .


( � ) 	شرح المقاصد : 2/ 349.


( � ) 	قَوَاعِد العقائد . لأبي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْغَزَالِيِّ ، ( ت 505 هـ ) ، تحقيق : موسى بن نصر عالم الكتب ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1985م : 14 .


( � ) 	قواعد العقائد : 36 . وينظر أيضاً شرح المواقف : 2 /114 .


( � ) 	يُنْظَر : المواقف : 281 ، وأصول الدين الإسلامي: 150 ، وشرح النسفية : 67 .


( � ) 	يُنْظَر : الفرق بين الفرق: 257.


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 20 .


( � ) 	قواعد العقائد : 36 . وينظر أيضاً شرح المواقف : 2 /114 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/57 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/57 .


( � ) 	أصول الدين الإسلامي : 159.


( � ) 	شرح أسماء الله الحسنى ، لحجة الإِسْلامِ أَبِي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْغَزَالِيِّ ، ( ت 505ه‍ ) الطَبْعَة الأُولَى ، المكتبة الحديثة ، بغداد ، 1990م : 76 .


( � ) 	الزرارية : أصحاب زرارة بن أعين الرافضي ، يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير ، حتى خلق ذلك لنفسه ، وهم يسمون التيمية ورئيسهم زرارة بن أعين . يُنْظَر : مِنْهَاج السُّنَّة النبوية فِي نَقْض كلام الشيعة القدرية ، لأبي العباس تَقي الدِّين أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن تَيْمِيَّة الحَرَّاني ، ( ت 728هـ ) ، تحقيق : د . مُحَمَّد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، ط1 ، بَيْرُوْت ، 1406هـ : 2/235 .


( � ) 	هم أتباع جهم بن صفون المكنى بأبي محرز ، وكان مولى لبني راسب من الأزد ، دعى إلى مذهبه في ترمذ ، ثم أقام في بلخ ، وكان يحصل بينه وبين مقاتل بن سليمان مناقشات ومجادلات ، وكان جهم من المثبتين للصفات ، وبالغ في ذلك ، حتى روي عن أبي حنيفة قوله : أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال : أنه تعالى ليس بشيء . توفي جهم سنة ( 128 هـ ). ينظر : تاريخ الجهمية والمعتزلة ، جمال الدين الدمشقي القاسمي ، القاهرة ، 1912م : 7 .


( � ) 	الكرامية : هم أصحاب أبي عَبْد اللَّهِ محمد بن كرام ، وهم فرقة ضالة إذ كانوا يثبتون الصفات لله  عز وجل ، إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه ، ويقولون : إن الله أحدي الذات ، أحدي الجوهر وأنه مماس للعرش من الصفحة العليا ، وجوزوا الانتقال والتحول والنزول . ينظر الملل والنحل : 180 ـ 181 .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 95.


( � ) 	معراج السالكين ، لحُجَّة الإِسْلامِ أَبِي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الْغَزَالِيِّ الطَّوْسي ،              ( ت 505ه‍  ) ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، 1986م : 127 .


( � ) 	الفرق بين الفرق : 323 .


( � ) 	سُورَة طه : مِنْ الآيَة 52 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/21 .


( � ) 	سُورَة الأنعام : مِنْ الآيَة 59 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/143 .


( � ) 	ينظر : حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ، لأبي الحسن شيث بن إبراهيم بن حيدرة ، ( ت 598 هـ ) ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط1 ، 1405 هـ : 29 ، وشرح المواقف : 2/103 ، و مرهم العلل المعضلة فِي الرد عَلَى أئمة المعتزلة ، لعَبْد اللَّه بن أسعد بن علي اليافعي ، ( ت 768هـ ) ، تحقيق : محمود مُحَمَّد محمود حسن نصار ، دار الجيل ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1992م : 110 .


( � ) 	ينظر : لمع الأدلة فِي قَوَاعِد أهل السنة والجماعة ، لإمام الحَرَمَينْ عبْد الملك بن عَبْد اللَّه الجُوَيْنّي الشَّافِعِيّ ، ( ت 438هـ ) ، تحقيق : د . فوقية حسين محمود . عالم الكتب ، بَيْرُوْت ، ط2 ، 1987م : 121 ، وشرح المواقف : 2/103-104 .


( � ) 	ينظر : شرح المواقف :  2 /104 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 253 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/247 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الْمَصْدَر نَفسُه : 5/118 .


( � ) 	سورة غافر : من الآية 20 .


( � ) 	المسامرة : 68.


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 96.


( � ) 	شَرْح جوهرة التوحيد المسماة ( إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ) ، لإبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَاجُوْري ( ويقال له : البَيْجُوري) ، ( ت 1277هـ ) ، وقد شَرْح منظومة والده ، دَار الكتب العلمية بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م : 67 ؛ المسامرة : 68 .


( � ) 	هو أبو الحسن الأشعري ، علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري ، العلامة ، إمام المتكلمين ، وصاحب التأليف النافعة ، توفي سنة ( 324 هـ ) . يُنْظَرُ : سِيَر أَعْلام النُّبَلاء ، لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ، ( ت 748هـ ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ومُحَمَّد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرِسَالَة ، بَيْرُوْت ، ط 9 ، 1413 هـ : 15/88.


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 97.


( � ) 	سورة مريم : من الآية 42 .


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية 83 .


( � ) 	قواعد العقائد : 181 .


( � ) 	يُنْظَرُ : المسائل والوسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ، لعبد الله سلمان سالم الأحمدي ، الطبعة الثانية ، السعودية ، 1416ه‍ ـ1995م : 1/281-282 .


( � ) 	سورة فصلت : من الآية 11.


( � ) 	سُورَة الشورى : مِنْ الآيَة 11 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/25 .


( � ) 	سُورَة غافر : مِنْ الآيَة 20 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/272 .


( � ) 	يُنْظَرُ هذه الرسالة : ص 133 .


( � ) 	سُورَة الحج : مِنْ الآيَة 75 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/121 .


( � ) 	سُورَة النساء : مِنْ الآيَة 134 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 2/141 .


( � ) 	يُنْظَرُ : الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ، للملا علي بن سلطان القارئ ،           ( ت 1014ه‍ ) ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، 1419ه‍ ـ 1998م : 70 .


( � ) 	يُنْظَرُ : مقالات الإسلاميين : 2/201 . 


( � ) 	ينظر رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة . كمال الدين الطائي . مطبعة سلمان الأعظمي بغداد . 1392هـ ـ 1972م : 53 .


( � ) 	ينظر قواعد العقائد : 182 ، الاقتصاد في الاعتقاد : 73 .


( � ) 	جَوَاهِر الكلام فِي عقائد أهل الإِسْلام ، لعبد الكريم المدرس ، (ت 1426 ه‍ ) ، دَار الحرية للطباعة ، بَغْدَاد ، 1414هـ ـ 1993م : 59 .


( � ) 	سورة النساء : من الآية 164 .


( �  )  	الصابئون : ملة تزعم أنها على ديانة نوح ـ عليه السلام ـ وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار ، وفي التهذيب : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، وهم كاذبون ، وقيل : هم عبدة الملائكة ، وقيل : هم عبدة الأوثان ، وقيل : هم عبدة الكواكب ، الملل والنحل : 1/269 .


( � ) 	هو أبو عبد الله بن سعيد الكلابي التميمي من متكلمي أهل السنة في أيام المأمون رد على المعتزلة في مجلس المأمون وهو اخو يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل توفي سنة ( 240هـ ) . ينْظَرُ : أصول الدين للبغدادي : 309 ، وتبيين كذب المُفْتَري فيما نُسِب إلى الإمام أَبِي الْحَسَن الأَشْعري ، لأبي القاسم عليّ بن الْحَسَن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ،                     ( ت 571 هـ ) ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1404هـ : 398 .


( � ) 	هو هبة الله بن علي بن ملكا البلدي ، أبو البركات ، المعروف بأوحد الزمان ، طبيب ، من سكان بغداد . كان يهودياً وأسلم في آخر عمره . وتوفي بهمذان سنة ( 560 هـ ) عن نحو ثمانين سنة ، وحمل تابوته إلى بغداد . من كتبه " المعتبر " طبع في الهند ، ثلاثة مجلدات . يُنْظَرُ : المنتظم فِي تَارِيْخ الْمُلُوك والأمم ، لأبي الفرج عَبْد الرَّحْمَن بن علي بن مُحَمَّد المعروف بابن الجوزي ،                       ( ت 597هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد ومصطفى عَبْد القادر عطا ، دَار الكتب العلمية ، ط1 ، بَيْرُوْت ، 1412هـ ـ 1992م  7: 275 ، والأعلام : 8/74 ـ 75 .


( � ) 	هو العلامة الكبير فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني ، أبو عبد الله ، الأصولي المفسر ، ولد سنة ( 544 هـ ) . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل . وهو قرشي النسب . أصله من طبرستان ، ومولده في الري وإليها نسبته ، ويقال له                 ( ابن خطيب الري ) واخذ عن أبيه ضياء الدين خطيب الري أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها . توفي في هراة سنة ( 606 هـ ). من تصانيفه ( مفاتيح الغيب ) وكتاب ( المطالب العالية ) في علم الكلام مخطوط . يُنْظَرُ : طبقات المفسرين : 1/65 ، والإعلام : 6/312-313 .


( � ) 	هو الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين ، المجمع على إمامته المتفق على غزارة علمه وتفننه في الأصول والفروع ولد سنة ( 419هـ ) ، واعتنى به والده منذ الصغر وانتهت إليه الرئاسة في الفقه والأصول ، توفي سنة ( 478 هـ ) ، له مؤلفات كثيرة . ينظر : سير أعلام النبلاء : 18/468، ووفيات الأعيان : 2/341 .


( � ) 	شرح العقيدة الطحاوية : 179-2180 . 


( � ) 	ينظر : قواعد العقائد : 182 .


( � ) 	سُورَة الروم : مِنْ الآيَة 25 .


( � ) 	الإِبَانَة عن أُُصُول الديانة ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ، ( ت 324هـ ) ، تحقيق : د . فوقية حسين محمود ، دار الأنصار ، القاهرة ، ط1 ، 1397هـ : 21 .
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